
    الفروع وتصحيح الفروع

    وللمتفق عليه ( مثله ) إن جحد الرابع وإلا فكالمقر والبقية للمجحود وعند أبي الخطاب

لا يأخذ المتفق عليه من المنكر إذا صدق إلا ربع ما بيده وتصح من ثمانية للمنكر ثلاثة

وللمجحود سهم وللآخرين سهمان بينهما
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